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أثار استبعاد البرلماني الأسبق هيثم الحريري من الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري، المقررة في
الخا يومي  و نوفمبر/تشرين الثاني ، وفي الداخل يومي  و من الشهر ذاته، حالة
واســعة مــن الجــدل داخــل الشــا المصري، وســط مخــاوف مــن انعكاســات هــذا القــرار علــى المشهــد

السياسي الداخلي واتجاهاته المستقبلية.

ية برفـض يـة العليـا حكـم محكمـة القضـاء الإداري بالإسـكندر وجـاء القـرار بعـد أن أيـدت المحكمـة الإدار
الطعن الذي تقدم به الحريري على قرار استبعاده، على خلفية استثنائه من أداء الخدمة العسكرية،
وقد وصف الحريري هذا القرار بأنه يمثل “اغتيالاً سياسياً” له ولأسرته، معتبرًا أنه يستهدف إقصاءه

من الحياة العامة بشكل متعمد.

كيد المحامي خالد علي سلامة الموقف القانوني للحريري، موضحًا أن الأخير وضع نفسه تحت ورغم تأ
ــل بقــرار رســمي مــن الجهــات ــه ب تصرف القــوات المســلحة وأن اســتثناءه مــن الخدمــة لم يكــن بإرادت
المختصة، ما يجعله قانونًا في حكم من أعُفي من التجنيد، وبالتالي لا يجوز حرمانه من حق الترشح،

ية العليا رفضت تلك الدفوع كافة، وأصرت على تأييد قرار استبعاده. فإن الإدار

وأشار علي إلى أن استبعاد مرشح صدر بشأنه قرار رسمي بالإعفاء يعد “افتئاتًا على سلطة المشرعّ”
ية، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الأسانيد. ويتنافى مع روح العدالة الدستور
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لم يكن الحريري الحالة الوحيدة في هذا السياق، فالمشهد السياسي المصري يشهد موجة جديدة من
الإقصــاء والتضييــق علــى المعارضــة، في ظــل منــاخ يكــرسّ لمــا يمكــن وصــفه بـــ”استراتيجية الصــوت
الواحد”، ويُنظر إلى ما يجري على أنه امتداد لنهج السيطرة المطلقة على المجال العام، لا يقتصر على

الإعلام فقط، بل يمتد إلى البرلمان والحياة السياسية برمتها.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الأجواء تُعيد إلى الأذهان ملامح عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،
كثر من مرة عن إعجابه بتجربته الإعلامية، في وقت الذي عبرّ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أ

يبدو فيه أن الدولة تسعى إلى استنساخ تلك التجربة على المستويين السياسي والإعلامي معًا.

يبة ازدواجية مُر
يــري مــن الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة، تــبرز مفارقــات عنــد التوقــف أمــام قضيــة اســتبعاد هيثــم الحر
وازدواجية تثير الكثير من التساؤلات، فالمحكمة برّرت قرارها باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية،

ير الدفاع. رغم أن هذا الإجراء لم يكن بإرادته أو نتيجة تهرب منه، بل جاء بقرار رسمي صادر عن وز

ية بعــد تخرجــه مبــاشرة يــري بنفســه إلى منطقــة التجنيــد بالإســكندر فوفقًــا لمــا هــو موثــق، تقــدم الحر
لاستكمال إجراءات خدمته الإلزامية، لكنه فوجئ باستثنائه من التجنيد، دون أن يكون له أي دور في

ذلك القرار.

كــثر منهــا قانونيــة، ــا مــا ترتبــط باعتبــارات سياســية أ ويــرى مراقبــون أن مثــل هــذه الاســتثناءات غالبً
خصوصًـــا حين يتعلـــق الأمـــر بشخصـــيات تنتمـــي إلى تيـــارات معارضـــة أو ذات خلفيـــات سياســـية لا
يــري، يُعتقــد أن الاعتبــار الســياسي لعــب دورًا واضحًــا، تنســجم مــع توجهــات الســلطة. وفي حالــة الحر
يــة المعارضــة في يــري، كــان مــن أبــرز الأصــوات اليسار لاســيما أن والــده، المعــارض الراحــل أبــو العــز الحر

الحياة النيابية، وهو ما قد يكون قد انعكس على موقف الجهات المعنية من نجله.

من الناحية القانونية، لا يُعد الاستثناء من الخدمة العسكرية تهربًا، ولا يترتب عليه إسقاط الحق في
الترشـح أو تـولي المناصـب العامـة، فهـذه قاعـدة مسـتقرة في القـانون المصري منـذ عقـود، وقـد شُهـدت
حـالات مشابهـة لمـرشحين مـن تيـارات سياسـية ودينيـة متنوعـة تمكنـوا مـن خـوض الانتخابـات والفـوز

بمقاعد برلمانية رغم إعفائهم أو استثنائهم من الخدمة.

يــري نفســه خــاض انتخابــات  ونجــح في دخــول البرلمــان بالمســتندات ويُضــاف إلى ذلــك أن الحر
ذاتهـا الـتي يقـدمها اليـوم، كمـا تـم قبـول ترشحـه في انتخابـات  دون أي اعـتراض قـانوني، وإن لم
يوفق في الفوز، من هنا، فإن رفض ترشحه اليوم بالاستناد إلى مبررات كانت مقبولة في السابق يفتح

الباب أمام تساؤلات مشروعة حول خلفيات القرار وأبعاده السياسية.

فالازدواجية في تطبيق المعايير، وتغير تفسير القانون من دورة انتخابية إلى أخرى، يثيران الشكوك حول
مدى حياد العملية الانتخابية واستقلال قراراتها عن الاعتبارات السياسية، كما يعززان الانطباع بأن



يــري لا يســتند فقــط إلى تقــديرات قانونيــة، بــل يــدخل ضمــن ســياق أوســع مــن إعــادة اســتبعاد الحر
هندسة المشهد السياسي باتجاه تضييق هامش المعارضة وإقصاء الأصوات المستقلة.

قرار سياسي في المقام الأول
من خلال تتبع مجريات استبعاد الحريري من الترشح للانتخابات البرلمانية، يتضح أن القرار يحمل في
كثر منه قانونيًا،  فالمسألة لم تعد مرتبطة بتطبيق نصوص الدستور أو أحكام جوهره طابعًا سياسيًا أ
القــانون بقــدر مــا تخضــع لرؤيــة الســلطة في إدارة المجــال العــام وفــق مــا يمكــن وصــفه بـــ استراتيجيــة

الصوت الواحد، حيث لا مكان للأصوات المستقلة أو المعارضة مهما التزمت بالأطر القانونية.

لقـد تجـاوزت الدولـة في تعاملهـا مـع المعارضـة مرحلـة التضييـق التقليـدي إلى مرحلـة الإقصـاء الكامـل،
بحرمــان رمــوز سياســية مــن حقــوقهم الدســتورية في الترشــح والمشاركــة، وهــو مــا لا يقتصر علــى حالــة
يـري وحـده، بـل امتـد إلى شخصـيات أخـرى أبرزهـا أحمـد الطنطـاوي، الـذي جـرى اسـتبعاده مـن الحر
الانتخابات الرئاسية ثم لاحقًا من السباق البرلماني، في ما يبدو أنه توجّه منسّق لإخراج التيار المعارض

المدني من المعادلة السياسية كليًا.

وفي تفسيره لما جرى، قال الحريري في حوار مع موقع “مدى مصر” إنه يرى فرقًا واضحًا بين ما حدث
لــه في انتخابــات  ومــا يجــري الآن، ففــي انتخابــات ، بحســب قــوله، كــان التــدخل الأمــني
المباشر وراء سقوطه، خاصة في الجولة الثانية، بعد أن مُنع عدد كبير من الناخبين من التصويت في

. دائرة محرم بك التي كان يتصدر نتائجها، وهي نفسها الدائرة التي فاز بها في انتخابات

أما في الوضع الحالي، فيرى الحريري أن الأمر لم يعد مرتبطًا بتدخلات أمنية، بل أصبح قرارًا مؤسسيًا
موجّهًـا لإقصـائه سياسـيًا بالكامـل، إذ يقـول: “لـو العـزل السـياسي مـا اتطبقـش علـى الحـزب الـوطني
ورمـوزه قبـل الثـورة، فالهيئـة الوطنيـة للانتخابـات دلـوقتي بتنفّـذ فيـا إعـدام سـياسي، لمجـرد إن والـدي

كان شخصية معارضة معروفة، رغم إن الدولة نفسها كرمّته في حياته وبتُثمّن دوره بعد وفاته.”

ويضرب الحريري مثالاً ساخرًا يوضح مقدار التناقض في تفسير القوانين بقوله: “لو شخص استُثني
يــة، زوجتــه بعــد ســنتين مــن الــزواج هتحصــل علــى مــن الخدمــة العســكرية لأنــه متزوج مــن سور
الجنســية، وبعــد خمــس ســنين مــن حقهــا تترشــح وفقًــا لقــانون منــح الجنســية، لكــن زوجهــا، بســبب
التفسير الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، هيُحرم طول حياته من الترشح لأي انتخابات، حتى لو

كانت انتخابات نادي أو نقابة.”

هــذا المنطــق، كمــا يــرى متــابعون، يكشــف عــن تحــوّل خطــير في فلســفة إدارة العمليــة السياســية، مــن
محاولـة السـيطرة علـى نتـائج الانتخابـات إلى إقصـاء المنـافسين مـن أصـل العمليـة الانتخابيـة نفسـها،
وهـو مـا يشـير إلى أن الدولـة لم تعـد تكتفـي بتقييـد المجـال العـام، بـل تتجـه نحـو إعـادة هندسـة الحيـاة

السياسية بالكامل بما يضمن خلوها من أي معارضة فعلية أو حتى رمزية.
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الإقصاء المبكر.. استراتيجية جديدة
لا يمكن النظر إلى استبعاد نجل المعارض السابق بوصفه واقعة معزولة، بل باعتبارها حلقة جديدة
في سلسلة طويلة من السياسات الممنهجة لإقصاء المعارضين من المجال السياسي، فالنظام المصري،
على ما يبدو، رسّخ خلال الأعوام الأخيرة استراتيجية جديدة تقوم على “الاستبعاد المسبق” بدلاً من
المنافسة داخل الصندوق، وهو ما بدأ بشكل واضح خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عندما مُنع
السياسي أحمد الطنطاوي من استكمال مسار ترشحه بعد تعطيل عملية جمع التوكيلات الشعبية

اللازمة لمنافسة الرئيس الحالي.

ــة وقــرارات اعتبرهــا ــة لم تتوقــف عنــد ذلــك الحــد، إذ صــدرت ضــد الطنطــاوي أحكــام قضائي القضي
ــات ــع يخــص الانتخاب ــد أن المن ــون منحــازة سياســيًا، خاصــة بعــدما أصرت المحكمــة علــى تحدي مراقب
البرلمانية تحديدًا وليس أي انتخابات أخرى، في خطوة تعكس اتجاهًا واضحًا نحو تسييس القضاء

الانتخابي وتحويله إلى أداة لفرز المشهد السياسي وفق رؤية السلطة.

وما يزيد المشهد التباسًا أن دائرة التضييق لم تطل المرشحين فقط، بل امتدت إلى محيطهم المباشر،
كتوبر/تشرين الأول الماضي، بحذف اسمه من فقد فوجئ مدير حملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، في  أ
قاعدة بيانات الناخبين، ما حرمه من حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنه لم تصدر بحقه أي
يـــن، الذيـــن أدُينـــوا في قضيـــة أحكـــام قضائيـــة، والمفارقـــة أن بعـــض أعضـــاء حملـــة الطنطـــاوي الآخر
التــوكيلات الشعبيــة، لم يُحرمــوا مــن حقــوقهم السياســية، وهــو مــا يعــزز فرضيــة أن الإقصــاء انتقــائي

بطبيعته، وليس قانونيًا أو موضوعيًا.

هذا النمط المتكرر من الاستبعاد -سواء في حالة الحريري أو الطنطاوي أو أبو الديار- يشير إلى أن الأمر
يتجاوز مجرد قرارات فردية أو تقديرات قانونية، ليعكس توجهًا سياسيًا متكاملاً هدفه تنقية الساحة
الانتخابيـة مـن الأصـوات المسـتقلة الـتي يمكـن أن تشكـّل بـديلاً حقيقيًـا داخـل البرلمـان أو تطـ خطابًـا

مغايرًا للرؤية الرسمية.

فالرسالة واضحة: النظام لا يريد مجرد تقليص هامش المعارضة، بل يسعى إلى إلغاء وجودها من
الأساس، إذ يُنظر إلى هذه الشخصيات باعتبارها أصواتًا “لا تناسب المرحلة المقبلة” لأنها ترفع شعار

المساءلة وتنتقد الأداء الرسمي من داخل الإطار القانوني نفسه.

ومن ثمّ، فإن الإقصاء المبكر يصبح أداة استباقية لتجنّب أي مواجهة انتخابية غير محسوبة داخل
صناديق الاقتراع، في مشهد يُعيد رسم الحياة السياسية على مقاس السلطة وحدها.



ية يقة الناصر هندسة على الطر
منذ توليه السلطة عام ، لم يُخفِ الرئيس عبد الفتاح السيسي إعجابه المتكرر بتجربة الرئيس
الراحـل جمـال عبـد النـاصر، خاصـة في مـا يتعلـق بسـيطرته المحكمـة علـى الإعلام، الـذي كـان في عهـده
كثر من مرة عن أمنيته في أن يمتلك إعلامًا يشبه إعلام عبد صوت الدولة الوحيد. وقد عبرّ السيسي أ
الناصر، «يتحدث بصوت واحد» ويعمل تحت مظلة ما يُسمّى بـ الوطنية، وفق الشعار الشهير في

ستينيات القرن الماضي: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».

يًــا إلى حقبــة القــوة والانضبــاط الســياسي، تجــاوز في هــذا الإعجــاب، الــذي بــدا في بــدايته حنينًــا رمز
السنوات الأخيرة البعد الإعلامي، ليأخذ شكل محاولة لاستنساخ التجربة الناصرية برمّتها — سياسيًا
وبرلمانيًـا، فكمـا كـان الحـال في عهـد عبـد النـاصر، حيـث أجُريـت الانتخابـات البرلمانيـة ضمـن إطـار نظـام
الحــزب الواحــد ممثلاً في الاتحــاد الاشــتراكي العــربي، يســير المشهــد الحــالي في اتجــاه مشــابه، تُختزل فيــه

التعددية الحزبية إلى مجرد واجهة شكلية، ويُقصى منه كل صوت مستقل أو معارض.

يـري ووصـولاً إلى منـع أحمـد تشـير معطيـات المشهـد الانتخـابي الراهـن -بـدءًا مـن اسـتبعاد هيثـم الحر
الطنطاوي من خوض الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية- إلى أن مصر تتجه نحو نموذج برلماني أقرب
إلى الاتحاد الاشتراكي من حيث الشكل، وإن اختلفت الدوافع، فبينما كانت انتخابات الخمسينيات
والستينيات تتم تحت شعارات الوحدة القومية، تجري انتخابات اليوم في ظل إعادة هندسة المجال

العام لضمان برلمان بلا معارضة، وإعلام بلا صوت ناقد.

ولعل العودة إلى انتخابات  تُظهر هذا النمط بوضوح، فقد كانت أول انتخابات بعد ثورة يوليو،
أجُريــت علــى أســاس غــير حــزبي، وتأجلــت عــدة مــرات بســبب أزمــة الســويس، ومــع ذلــك رفضــت
السلطات العسكرية آنذاك قرابة نصف المرشحين باعتبارهم “غير مرغوب فيهم”،  واليوم، بعد ما
يقرب من سبعة عقود، تتكرر الصورة وإن بأدوات جديدة: استبعاد إداري وقضائي وسياسي ممنهج،

يحقق النتيجة ذاتها — إقصاء كل من لا يتماهى مع خطاب الدولة الرسمي.

محصلة لما سبق يمكن القول إن ما جرى مع هيثم الحريري ليس مجرد حالة فردية، بل مرآة لصورة
أوسع للمشهد السياسي المصري الحالي، حيث تتحوّل العملية الانتخابية من أداة للتعبير الشعبي إلى

آلية لإدارة النتائج مسبقًا.

فالإقصــاء المبكــر للمعــارضين وإعــادة تفســير القــوانين بشكــل انتقــائي يعكســان استراتيجيــة الســيطرة
المطلقة على البرلمان والمجال العام، بما يضمن استمرار ما يمكن وصفه بـ “البرلمان الصامت” وغياب

أي رقابة سياسية فعلية على السلطة التنفيذية.

ومــن خلال مقارنــة هــذا النهــج بــالنموذج النــاصري، يتضــح أن الســلطة الحاليــة تســعى إلى اســتنساخ
الشكــل دون المضمــون: اســتعادة الانضبــاط والســيطرة علــى المؤســسات، مــع غيــاب المــشروع الــوطني



الشامل أو الأيديولوجية الجماهيرية التي كانت تمنح الشرعية للنفوذ الناصري.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى الاستبعاد السياسي والاستبعاد القضائي والإداري كأدوات متكاملة لإعادة
هندسة الحياة السياسية على مقاس السلطة وحدها، تاركة المعارضة خا اللعبة، والمواطنين أمام
واقع انتخابي محدود الخيارات، حيث يصبح الصوت المستقل خا المعادلة، وتتحول الديمقراطية

إلى مجرد واجهة شكلية.
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